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Maroc : Egalité des sexes, quand le gouvernement s’en mêle

Le projet de loi 79.14 élaboré par le gouvernement, concernant la lutte contre la discrimination ne 
correspond pas aux propositions faites par plusieurs intervenants, notamment, le Conseil national des 
droits de l’Homme. 

A quelques jours de la Journée internationale de la femme et 20 ans après l’adoption de la plate-forme de 
Beijing, la société civile avait établi des propositions concernant la lutte contre la discrimination. Le 
gouvernement n’aurait aucunement pris en considération ces propositions et aurait réalisé un projet de loi 
(79.14) irrecevable, selon l’Association démocratique des droits de la femme (ADFM).
Explications
Article 19 : La mission attribuée à l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de 
discrimination (APALD) ne correspond pas à l’article 19 de la Constitution marocaine, qui stipule l’égalité 
totale entre hommes et femmes.
Intervention : Selon ledit projet de loi, l’APALD ne serait autorisée qu’à « présenter un avis », des « 
propositions », des « recommandations », « organiser des formations », « sensibiliser », « élaborer des 
études » et ne pourra pas influer sur les politiques publiques. Alors que d’après l’article 164 de la 
Constitution, cette institution devrait être placée au même niveau que les instances de protection et de 
promotion des droits de l’Homme.
Représentativité : L’APALD ne pourra pas faire appel à des experts de l’égalité des sexes. Elle ne devra 
prendre les points de vue des représentants d’administrations, des parlementaires, des juges, du Conseil 
Supérieur des oulémas, du Conseil national des droits de l’Homme. De plus, les représentants de la société 
civile seront désignés par le chef du gouvernement, alors que l’institution est censée être impartiale et 
indépendante de cette autorité.
Région : Enfin, l’APALD ne sera pas présente au niveau régional, elle devra se contenter d’un conseil et d’un 
seul observatoire.
L’ADFM considère que le projet de loi 79.14 est une réelle régression. L’association réclame donc une 
révision de la part du gouvernement.
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الوطني لحقوق الإنسان يحدد الإطار القانوني المنظم لعملية الانتخابات البلديةالمجلس 
محمود معروف

نقاش   إطار مساهمتها في خلقاقترحت هيئة رسمية مغربية سلسلة من الإجراءات لجعل الانتخابات البلدية أكثر إدماجا وقربا من المواطنين، وذلك في: »القدس العربي«الرباط ـ 
يات الانتخابية المزمع ، يوم أول أمس الأربعاء، مذكرة عامة حول الإطار القانوني المنظم للعمل)رسمي(وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان . حول ديمقراطية هذه الانتخابات

.بالرباط 2015فبراير / شباط 11تنظيمها خلال هذه السنة، كما اعتمدت خلال الدورة العادية التاسعة للمجلس في 
ا من قبل المجلس الاستشاري  2007 ذمن وقالت المذكرة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس انه استنادا إلى الدروس المستخلصة من ملاحظة الانتخابات التي تم القيام 

ور الاعتماد ، تعد هذه المذكرة مساهمة في النقاش العمومي حول القوانين الانتخابية التي هي في ط2011لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد إحداثه سنة 
.من قبل البرلمان

ا المجلس للقصر الملكي وتنشر فيما بعد تعرف، في أغلب الاحيان، طريقها للتنفيذ، إعدادها من الحكومة ومصادقة البرلمان بعد  رغم عدم إلزاميتها، إلا ان التوصيات التي يتقدم 
ة في تفعيل الأهداف ، مجموعة من التعديلات والتدابير بغية المساهم»توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين 45« بـ المعنونةوتقترح المذكرة . عليها

.إعاقة عيةذات الطبيعة الدستورية من حيث المناصفة بين النساء والرجال، تعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية بالبلد وإدماج الأشخاص في وض
م مشاركة الأجانب المقيمين بالمغرب في الانتخابات المحلية باستعمال الإمكانية المتاحة في الفصل  .من الدستور 30كما تقدم المجلس أيضا بتوصيات 

ج النساء إلى الوظائف الانتخابية ة آليات ولو وشملت توصيات المجلس توسيع الهيئة الناخبة وإعادة التوازن في التقطيع الانتخابي والتقليص من التفاوتات في التمثيلية وتقوي
معي البصري العمومية وشفافية الحملات السوالتمثيلية السياسية للشباب ومراجعة الإطار القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والولوج المتكافئ إلى وسائط الاتصال 

.الانتخابية وتعدديتها
سلسل إعداد السياسات الترابية العمومية في م الدمجيكما اقترح تقوية آليات الديمقراطية التشاركية واعتبار مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان والمفهوم 

.تقوية تمثيلية النساء في مختلف الهيئات الناخبة الوطنية الخاصة بالانتخابات المهنية
هذه التوصية «وقال إن » سنوات 5جميع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن «ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى توفير شروط مشاركة 

.»تندرج في إطار إعمال المقتضيات الدستورية
اتفاقيات ثنائية أو مواطني الدول التي  يذفوينص الدستور المغربي على منح الأجانب المقيمين بالمغرب حق المشاركة بالانتخابات البلدية وأشار الى تنظيم هذا الحق في قانون أو تن

.تمنح الأجانب حق المشاركة بالانتخابات
 المشاركة، دون ان يتطرق حق سبتمبر المقبل لم ينص على حق الأجانب في/ ان مشروع القانون المنظم للانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في أيلول» القدس العربي«وعلمت 

.بالمشاركة، مثل إسبانيا ودول اوروبية أخرى للاجانبالاجانب مواطني الدول التي تسمح 
.ا أوليا يؤشر على استبعادهبالمشاركة في التصويت في هذه الانتخابات نقاش) رجال أمن وشرطة وقوات مسلحة(حاملي السلاح بالمغرب » تمكين«وأثارت توصية المجلس بـ 

المسلحة الملكية العاملين من جميع  أفراد القوات«تعديل القانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد في اللوائح الانتخابية العامة لـ «وطالب المجلس في مذكرته بـ 
وض، والذين و بدون عض أالرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعو 
ق في حمل السلاح خلال الحم يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين له

.»مزاولة مهامهم
لدستور يضمن الحق المطلق في ر أن اتباوأكد أحمد البوز أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط أنه من الناحية الدستورية فإن هذه المسألة لا تطرح أية إشكالات، باع

.التصويت والمشاركة السياسية لجميع المواطنين المغاربة دون استثناء، كما أن القوانين هي التي تنظم هذه العملية وليس الدستور
 التخندقاتها عن نفسوأشار إلى أن هذه التوصية تطرح إشكالات من الناحية العملية، ذلك أن بعض البلدان تسمح لحاملي السلاح بالتصويت، عكس دول أخرى تنأى ب

نوعة من التصويت في الانتخابات ا ممالسياسية لأفراد الجيش وحاملي السلاح، وفيما يتعلق بالحالة المغربية فإن فئة حاملي السلاح في المغرب تشارك في الاستفتاء، غير أ
.التشريعية والمحلية، نظرا لأن هذه العملية تجعلها تميز وتنحاز لاتجاهات سياسية وحزبية على حساب أخرى

شاركة في الحياة السياسية، الم من وأضاف أن ما يميز الحالة المغربية، هو أن هذه التوصية أطلقت النقاش حول إعادة النظر في هذا الاستثناء المتعلق بتمكين حاملي السلاح
.  التابوهات، اذ أن النقاش في هذه المسألة كان يعتبر من نجاعتهاومدى 

http://www.alquds.co.uk/?p=305943
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ن ما وصفها ى بعيدة عأحمد البوز أن الصيغة المعتمدة مغربيا، هي صيغة ناجعة ذلك أن الظروف السياسة التي يعيشها المغرب تفرض على هذه الفئات أن تبقوأكد 
.على اعتبار أن التصويت هو بالضرورة تسجيل انتماء إلى جهة معينة وليس مسألة عرضية» الحزبية التخندقات»بـ

ة لها بزيادة عدد المسجلين في اللوائح قلاواعتبر البوز أن الخلفية الحقوقية هي التي تحكمت في توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان أما من الناحية السياسية فإن اعتمادها لا ع
فبي  37نسبة  بةر خاصة الانتخابات المهنية ويتعلق الأم التشريعيبشأنفبي المئة بعد ان بلغت في الانتخابات  51نسبة  2009بلغت المشاركة بالانتخابات البلدية (الانتخابية 

.فبي المئة، وقال البوز أن عدد حاملي السلاح في المغرب لا يمثل إلا قلة قليلة من الفئة الناخبة 52لتصل الى نسبة  2011المئة وارتفعت في تشريعيات 
نتخابية، دورية للولاة والعمال ا ليةكما طالب المجلس الوطني لحقوق الانسان وزارة الداخلية إلى ضمان حقوق مقاطعي الانتخابات واقترح توجيه وزير الداخلية، بمناسبة كل عم

. لعدم المشاركة في الانتخابات، بشأن التجمعات العمومية والاجتماعات العمومية التي تدعو إلى حماية تجمعات الداعين)المرسوم الملكي(تذكر فيها بتطبيق الظهير الشريف 
 اللوائح الانتخابية للجماعات في) التسجيل(تمكين نزلاء المؤسسات السجنية غير الفاقدين للأهلية الانتخابية، في حالة ما إذا اختاروا ذلك، من القيد «ودعا المجلس إلى ضرورة 

قدان الأهلية كوم عليهم بف، حيث تتواجد المؤسسات السجنية المودعين فيها، وإنشاء مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية، من أجل قيد المعتقلين غير المح)البلديات(
.»الانتخابية في اللوائح الانتخابية

التفكير في «وبـ » لجماعاتلنساء في االتنصيص على التناوب بين النساء والرجال أو الرجال والنساء في ترتيب المرشحين في الانتخابات، وزيادة عدد المقاعد المخصصة ل«واقترح 
من الجنسين المنتخبين البالغين  الشباب أنسب الآليات لضمان التمثيلية السياسية للشباب في مجالس البلديات وتدابير تحفيزية مالية لفائدة الأحزاب السياسية على أساس عدد

».سنة 30أقل من 
اء والرجال في ولوج الوظائف عبر مقتضيات قانونية تشجع تكافؤ الفرص بين النس) …(تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء «كما أوصى المجلس الحكومة أيضا بـ 

.على المستوى المحلي والجهوي» الانتخابية
عملية ولوجهم لمختلف ل يوطالب بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم السياسية وفق ما ينص عليه الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، من خلال تسه

.جوانب ومراحل العمليات الانتخابية، بما في ذلك استعمال لغة الإشارة والبرامج السمعية والبصرية
اخل المؤسسات السجنية د ةكما تطرقت المذكرة الى حقوق الرحل والسجناء حيث أوصت بإنشاء مراكز اقتراع متنقلة تسهيلا لتسجيل الرحل، إضافة إلى إنشاء مكاتب مؤقت

.من أجل قيد المعتقلين غير المعنيين بفقدان الأهلية الانتخابية
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يوصي بإغراء الأحزاب بالمال لترشيح الشباب" اليزميمجلس "
محمد بلقاسم –هسبريس 
14:55 - 2015مارس  05الخميس 

نسان، بتوصية تدعو الدولة إلى منح التي تحكمها، خرج المجلس الوطني لحقوق الإ" الريعية"في وقتٍ طفا فيه النقاش حول حذف اللائحة الوطنية للشباب، بسبب الاعتبارات 
.تعويضات مالية للأحزاب السياسية، مقابل ترشيح الشباب في مناصب المسؤوليات الانتخابية

إلى التنصيص على "نها ، رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للديوان الملكي، دعا ضم"من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنين"وضمن خمسة وأربعين توصية 
".سنة 30تدابير تحفيزية مالية لفائدة الأحزاب السياسية، على أساس عدد الشباب من الجنسين المنتخبين البالغين أقل من 

 ة، مشيرا إلى أهمية التنصيص على التناوب، طالب بالتفكير في أنسب الآليات لضمان التمثيلية السياسية للشباب، في مجالس الجماعات الترابياليزميالمجلس، الذي يرأسه إدريس 
ضاء مجالس الجماعات م، وأعاليبين النساء والرجال، أو الرجال والنساء، في ترتيب اللوائح المقدمة برسم انتخابات أعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجالس العمالات والأق

.الخاضعة للاقتراع باللائحة

ة عدد المقاعد المخصصة للنساء في اديولتعزيز آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية، بغية تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان ز 
.الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي

على أنظار البرلمان، على آلية تسمح عروضة وأكد ذات المجلس، ضمن توصياته التي اشتغل عليها، على ضرورة التنصيص في مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالمجالس الترابية الم
.بولوج النساء لرئاسة المجالس الجماعية

ين بمجلس بأن تقوية تمثيلية النساء على مستوى فئة ممثلي المأجور "، ذكر المجلس 2015ومن أجل تمثيلية مهنية أكثر تكافؤا في أفق تنظيم الانتخابات المهنية المبرمجة في ماي 
ذه الفئة يز الإيجابي للرفع من التمثيلية المهنية للنساء على ، موصيا بالتنصيص على آليات للتمي"المستشارين، يبقى رهينا بتمثيليتهن على مستوى الهيأة الناخبة الوطنية الخاصة 

.المندوبين والمستخدمين وممثلي الموظفين مستوى 

http://www.hespress.com/politique/257066.html

http://www.allpress.pro/politique/295218
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المغرب ينتهج سياسة التجميد العملي لعقوبة الإعدام: أوجار
)كاريكاتير مبارك بوعلي(محمد بلقاسم  -هسبريس
16:48 - 2015مارس  05الخميس 

المغرب لم ينفذ أي "ضحا أن ، مو "المملكة المغربية تواصل انتهاج سياسة التجميد العملي لتنفيذ عقوبة الإعدام"أكد محمد أوجار، سفير المغرب لدى مجلس حقوق الإنسان، أن 
.1993حكم بالإعدام في هذا الصدد، منذ سنة 

لإنسان، وبالأخص يؤكد على الالتزام الراسخ بالمبادئ الكونية لحقوق ا"من مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، إن المغرب  28وقال أوجار، ضمن أشغال الدورة 
".الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، ونبذ العنف

م عليه بالعقوبة في إعادة التوازن و كوسجل أوجار، في كلمة له باسم المغرب، في حلقة النقاش رفيعة المستوى حول مسألة عقوبة الإعدام، مساهمة مبادرة العفو الملكي في حق المح
.إلى السياسة العقابية، من خلال استبدال العقوبات، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام

هدفها الحد من إصدار "دا أن ، مؤك"سفير المغرب لدى مجلس حقوق الإنسان قال إن السلطات العمومية المغربية انتهجت سياسة إصلاحية على المستوى التشريعي والقضائي
".الأحكام ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب

تقييد النطق بأحكام هذه  ذهب إلى"وكشف المتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان، بعض تفاصيل مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يوجد قيد الدرس أمام البرلمان، مبرزا أنه 
".العقوبة داخل المحاكم المغربية بإجماع كافة القضاة الذين تتألف منهم هيأة المحكمة

جرائم، مشيرا أن مشروع قانون القضاء  10جريمة إلى  36وينص المشروع الجديد حسب ما أوضحه السفير أوجار، على تقليص عدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام من 
.5عقوبة إلى  16العسكري سار على نفس المنوال حيث خفض عدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام من 

ة ، على الحق في الحياة وكذا وقف المغرب تنفيذ عقوب20من جهته أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن تنصيص الدستور المغربي، في الفصل 
.، يجعله ضمن دائرة الدول التي ألغت هذه العقوبة على أرض الواقع1993الإعدام منذ سنة 

ذه العقوبة، إذ يوجد حاليا  ادعة أن عقوبة الإعدام تعتبر عبر العالم غير ر "مدانا بالإعدام داخل السجون، أكد الصبار  120وبعدما أوضح أن المحاكم المغربية، تواصل النطق 
.العقاب والاتجاهات المعاصرة في مجال السياسات المعاصرة وأنسنةوتمثل نوعا من أنواع التعذيب، وتوظف أحيانا لأسباب سياسية تتنافى 

ر وطني واسع بشأن  اعتماد حواضرورة ملاءمة التشريع الوطني الجنائي، في هذا المجال مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي انضم إليها المغرب، داعيا إلى"وأكد الصبار على 
".هذا الموضوع

لإعدام، بالإضافة إلى التصويت بة اعقو ودعا إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء 
.الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها

http://www.hespress.com/societe/257080.html
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حول قضية عقوبة الإعدام" نقاش وطني موسع"الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى المجلس 
لمقر الأوروبي للأمم حول قضية الحكم بعقوبة الإعدام، خلال ورشة با" نقاش وطني موسع"دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء إلى / ومع 2015مارس  5جنيف 

متناقضة داخل بمواقف رأي  وأشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار إلى أن المجلس يعي أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام يتسم. المتحدة بجنيف
لمجلس حقوق الإنسان، بأن المغرب  28وذكر السيد الصبار خلال الندوة نصف السنوية المنظمة في إطار الدورة الـ. المجتمع، ومن ثم أهمية إطلاق نقاش وطني حول هذه القضية

، غير أن المحاكم، يقول السيد الصبار، تواصل النطق بأحكام الإعدام. 1993وقام بوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة  2011من دستور  20كرس الحق في الحياة في المادة 
ية العامة للأمم المتحدة يقضي وفي توصياته، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التصويت لفائدة قرار للجمع. مدانا بحكم الإعدام يوجدون حاليا بالسجون 120كما أن 

اص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى ودعا أيضا إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالميثاق الدولي الخ. بوقف تنفيذ عقوبة حكم الإعدام، في أفق إلغائها
بلدا من القارات الخمس قامت إلى اليوم إما  160أن حوالي  سيمونوفيتشمناقشة، أبرز مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إيفان -وخلال هذا اللقاء . إلغاء عقوبة الإعدام

 نحو إلغائها مستقبلا، وذكر بأن عددا غير مسبوق من الدول قدمت دعمها لقرار حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام كمرحلة أولى. بإلغاء عقوبة الإعدام أو اختارت عدم تطبيقها
.الجرائم معربا عن الأسف في الوقت نفسه لكون بعض البلدان أعادت اللجوء إلى هذه العقوبة فيما تواصل بعض البلدان تطبيقها بالنسبة لبعض

http://www.menara.ma/ar/2015/03/05/1580378-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85.html
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قبلة الوطني لحقوق الإنسان يطالب بمشاركة حاملي السلاح في الانتخابات الجماعية المالمجلس 
2015 - 03 - 06في بني ملال أون لاين يوم  عميمينشريونس 

رطة والمخابرات والجيش وأفراد والشرك وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول الانتخابات إلى كل من الديوان الملكي والحكومة والبرلمان يطالب فيها بالسماح لرجال الد
ماعية المقبلة، في حين دعا الجات القوات المسلحة العاملين من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الاشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح، بالمشاركة في الانتخاب

.  من هذا الحق الدستوري الإنتخابيةالمجلس أيضا من تمكين نزلاء المؤسسات السجنية غير الفاقدين للأهلية 
لثلاثاء، مذكرة وصفتها ذات التي أوردت الخبر بالبنط العريض في صدر صفحتها الاولى، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجه، أول أمس ا” أخبار اليوم“وكشفت يومية 

الخاص باللوائح الانتخابية العامة، بشكل يسمح لحاملي  57.11حول الانتخابات، إلى الديوان الملكي والحكومة والبرلمان، دعا فيها إلى تعديل القانون ” الجريّئة”باليومية 
لمؤسسات السجنية من حيث تمكين وتسهيل الأمر على نزلاء ا” اليزمي“السلاح من رجال درك وأمن ومخابرات، بالمشاركة في الانتخابات، وهو الامر الذي دعت له مذكرة 

.وائح الانتخابيةالسجنية من اجل قيد المعتقلين غير المحكوم عليهم بفقدان الاهلية الانتخابية في الل الموسساتأيضا من اقتراحها إنشاء مكاتب مؤقتة داخل 
ا، خطوة المجلس  ا أن تثير رجة سياسية وإعلامية“واعتبرت اليومية ذا قوله إن المطالبة بمشاركة  -بالموثوق وصفته-، ونقلت عن مصدر من المجلس ”جريئة وغير مسبوقة من شأ

.حاملي السلاح في الانتخابات الجماعية المقبلة ما هي إلا خطوة أولى من أجل ضمان توسيع مشاركتهم في الاستحقاقات التشريعية

http://www.maghress.com/benimellal/1010898
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يوصي بمشاركة الأجانب اليزميمجلس .. انتخابات
12:01  - 2015مارس  5
    
  

البازفرح 
تقبة خلال شهر دجنبر ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم مجموعة من التوصيات للحكومة المغربية بخصوص الانتخابات المحلية المر )مارس 4(أصدر، أمس الأربعاء 

.المقبل
نوات، من حقهم في التصويت، خمس س وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرته، الحكومة على تمكين جميع الأجانب المقيمين في المغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن

.دجنبر المقبل 4المرتقبة في ) المحلية(للنساء من الوظائف الانتخابية، في الانتخابات الجماعية ” تمكين أكبر“إضافة إلى 
على ”  ولوج الوظائف الانتخابيةتحقيق مبدأ المناصفة عبر مقتضيات قانونية تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في“ومن بين التوصيات التي ضمتها مذكرة المجلس 

.2011ور ، طبقا لما ينص عليه دست”مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية تعميم”والمستوى المحلي والجهوي، 
الدولية لحقوق ذوي الاعاقة،  الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم السياسية، وفق ما ينص عليه الدستور والاتفاقية تمكين”بـكما أوصى الجلس الوطني لحقوق الانسان الحكومة 

.”من خلال تسهيل عملية ولوجهم لمختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية بما في ذلك استعمال لغة الإشارة والبرامج السمعية والبصرية
تة داخل المؤسسات السجنية ؤقمولم يغفل المجلس في مذكرته حقوق الرحل والسجناء، إذ أوصى بإنشاء مراكز اقتراع متنقلة تسهيلا لتسجيل الرحل، إضافة إلى إنشاء مكاتب 

.من أجل قيد المعتقلين غير المعنيين بفقدان الأهلية الانتخابية
م مراجعة طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتدبير الحملات الانتخاب لوج إلى الإعلام العمومي وتمكين ية والو وتضمن المذكرة توصيات أخرى تتعلق بمسائل قانونية تنظيمية 

.الشباب والنساء، وكذا إشراك المنظمات الدولية في مراقبة الانتخابات

http://www.kifache.com/69012
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يوصي  مرة تحدث في تاريخ المغرب في الانتخابات الجماعية المجلس الوطني لحقوق الإنسانلأول 
العسكريةبتصويت الجيش والمناصب 

علي عبداللطيف -الرباط
ب، سواء من الدرك غر أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالسماح للجيش المغربي والأشخاص الذين يتقلدون مناصب عسكرية ومن يحمل السلاح دفاعًا عن سيادة الم

قبلة التي سيشهدها الم
ُ
.العام الجاري بغر الملكي أو الشرطة أو المخابرات العسكرية، إضافة إلى قوات الجيش الملكي بالمشاركة في الانتخابات الجماعية الم

نت مهمة أو انتداب، كيفما كا قيد أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون في الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إلهم"التوصية يجب أنّ يتم وقالت 
، وكذلك، الذين لهم عتهطبيتسميتها أو مداها، بعوض أو بدون عوض، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو خدمة مرفق عمومي كيفما كانت 

".الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم
 المجلس في مذكرته التي وجهها إلى مؤسسات الدولة المعنية كلها بدء من رئيس الحكومة، أنّ مشاركة هذه الفئات في العملية الانتخابيوبين 

ُ
م فقط الانتخابات ة الم قبلة يجب أنّ 

.الجماعية، وليس غيرها من الانتخابات
دف توسيع قاعدة المشاركة في العملية الانودعا  ن جهة، وتمكين هذه الفئات من تخابية مالمجلس إلى ضرورة فتح باب التسجيل لهذه الفئة من المغاربة في اللوائح الانتخابية، 

.حقهم الدستوري في التصويت دون الترشح، باعتبارهم مواطنون يجب أنّ يتمتعوا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة
، وذلك من خلال إنشاء مراكز الاقتراع المتنقلة تسهيلا 57.11المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل القانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة المعروف بالقانون وطالب 

م في التنقل من منطقة إلى أخرى، على اعتبار أنّ اقتصادهم ومعيشتهم قائمة على الترحال" (الرحل"لتسجيل  ماعات المنصوص عليها في القانون ، في الج)الذين يقضون حيا
.المحدد لقائمة الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال

ناصفة بين النساء والرجال، تفعيل الأهداف ذات الطبيعة الدستورية من حيث الم"على نسخة منها، أنّ الهدف من التوصيات هو " المغرب اليوم"المذكرة التي يتوفر ونصت 
".وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية بالبلد و إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة

الانتخابية، بما في  في مختلف جوانب ومراحل العمليات والولوجيةمن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقاضي بالدمج  29المجلس أنّ ضرورة تطبيق المادة وشدد 
.لانتخابات اذلك استعمال لغة الإشارة في البرامج السمعية والبصرية المتعلقة بالانتخابات، من خلال تمكين هذه الفئة من تسهيلات كبيرة للمشاركة في

.من الدستور 30المجلس أنّ ضرورة مشاركة الأجانب المقيمين في المغرب الانتخابات المحلية، وذلك من خلال استعمال الإمكانية المتاحة في الفصل وحث 
.أنّ يكون هؤلاء الأجانب مقيمين في المغرب لمدة لا تقل عن خمسة أعوامويشترط 
 اللوائح الانتخابية قيد فيالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتمكين نزلاء المؤسسات السجنية غير الفاقدين للأهلية الانتخابية في حالة ما إذا اختاروا ذلك، من الويقترح 

لمحكوم عليهم بفقدان الأهلية ا للجماعات، حيث توجد المؤسسات السجينة المودعين فيها، داعيًا إلى إنشاء مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجينة من أجل قيد المعتقلين غير
.الانتخابية في اللوائح الانتخابية

ا المؤسسات التي يتابعون تي توجد اقترح المجلس تمكين الطلبة الذين يتابعون تكوينا أساسيًا بصفة مستمرة، من اختيار التسجيل في اللوائح الانتخابية للجماعات الكما 
ا .دراستهم 
الناخبة وتقترح  ، شملت توسيع الهيئة"توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجًا وقرباً من المواطنات والمواطنين 45"التي صاغها المجلس في المذكرة التي أصدرها بعنوان التوصيات 

.لية السياسية للشبابلتمثيإعادة التوازن في التقطيع الانتخابي، والتقليص من المتفاوتات في التمثيلية، وتقوية آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية وا"
سمعي البصري العمومية وشفافية ال الالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة الإطار القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والولوج المتكافئ إلى وسائط الاتصوطالب 

.لوصولومنح آجال خاصة واستثنائية من أجل قيد الناخبين الذين يقيمون في المناطق الجبلية وكذا المناطق صعبة ا. الحملات الانتخابية وتعدديتها
لمتعلقة بالانتخابات، على آلية لثلاثة االمجلس ذاته إلى الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي، مع التنصيص في مشاريع القوانين اوطالب 

.تسمح بولوج النساء لرئاسة المجالس الجماعية
قبلة خلال العام الجاري، ولا يزال لم يشرع البرلمان في مناقيذكر 

ُ
هذه القوانين، ومن المقرر أن يبدأ النقاش ة شأنّ الحكومة أعدت ثلاثة قوانين انتخابية ستنظم العملية الانتخابية الم

).مارس/آذار( 9داخل البرلمان يوم 

http://www.almaghribtoday.net/home/pagenews/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-
%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
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 ندقاتالتخيجب على فئة حاملي السلاح في المغرب أن تبقى بعيدة عن " :PJD MAالبوز ل أحمد 
"السياسية والحزبية

2015مارس  05الخميس 
زينون.ع

ة في التصويت في الاستحقاقات كشار لأول مرة منذ تحويله من سلطة استشارية إلى مؤسسة دستورية، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تمكين حاملي السلاح بالمغرب  بالم
.الجماعية المقررة شهر شتنبر المقبل

.الحق لعقودكانت ممنوعة من هذا   بـإدخال تعديلات على قانون اللوائح الانتخابية، وذلك لتمكين هذه الفئة من التسجيل في اللوائح الانتخابية بعد أن اليزميوطالب مجلس 

 باعتبارأنلا تطرح أية إشكالات،  ةألوفي تعليقه على هذه التوصيات أكد أحمد  البوز أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط أنه من الناحية الدستورية فإن هذه المس
.لعملية وليس الدستوره االدستور يضمن الحق المطلق  في التصويت والمشاركة السياسية لجميع المواطنين المغاربة دون استثناء، كما أن القوانين هي التي تنظم هذ

لتصويت، عكس البوز إلى أن هذه التوصية تطرح اشكالات من الناحية العملية، ذلك أن بعض البلدان تسمح لحاملي السلاح با ،pjd.maوأشار في اتصال هاتفي مع موقع 
لسلاح في المغرب  تشارك في السياسية لأفراد الجيش وحاملي السلاح، وفيما يتعلق بالحالة المغربية، أوضح البوز أن فئة حاملي ا التخندقاتدول أخرى تنأى بنفسها عن 

ا ممنوعة من التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية، نظرا لأن هذه العملية تجعلها  از لاتجاهات سياسية وحزبية على حساب تميز وتنح  -حسب البوز  –الاستفتاء، غير أ
.أخرى

من المشاركة في الحياة السياسية،   لاحالسوأردف البوز أن ما يميز الحالة المغربية، هو أن هذه التوصية أطلقت النقاش حول إعادة النظر في هذا الاستثناء المتعلق بتمكين حاملي 
.الطابوهات، مضيفا إلى أن النقاش في هذه المسألة كان يعتبر من نجاعتهاومدى 

 التخندقات"ما وصفها بـ يدة عنوأكد البوز أن الصيغة المعتمدة مغربيا هي صيغة ناجعة ذلك أن الظروف السياسة التي يعيشها المغرب تفرض على هذه الفئات أن تبقى بع
على اعتبار أن التصويت هو بالضرورة تسجيل انتماء إلى جهة معينة وليس مسألة عرضية" الحزبية

لسياسية، يشير البوز إلى أن ية اوعن دوافع خروج هذه التوصيات، اعتبر البوز أن الخلفية الحقوقية هي التي تحكمت في توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان أما من الناح
.ناخبةفئة الال اعتمادها لا علاقة لها بزيادة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، نظرا لأن عدد حاملي السلاح في المغرب لا يمثل إلا قلة قليلة من

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B2-%D9%84-pjd-ma-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%A6%D8%A9-
%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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الوطني لحقوق الإنسان يطالب بالسماح للجيش بالمشاركة في الانتخاباتالمجلس 
؟شنوطرا: بواسطةكتب 

  
ع توصية حول الانتخابات، ومن أبرز التوصيات طالب المجلس  بتوسي 45، بمذكرة إلى حكومة بنكيران تتضمن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"سابقة من نوعها، تقدم في 

ابية العامة، من أجل القيد في اللوائح خنتالهيأة الناخبة، لتشمل أفراد القوات المسلحة الملكية في التصويت في الانتخابات الجماعية، مقترحا تعديل القانون الخاص باللوائح الا
.الانتخابية العامة، بالنسبة للانتخابات الجماعية

عملون بتلك الصفة في ين يالذودعا المجلس أيضا إلى أن تشمل الهيئة الناخبة سائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، بعوض أو بدون عوض، و 
".زاولة مهامهمخلال مح خدمة الإدارة، أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السلا

سنوات، والمقيمين في بعض المساكن المؤقتة مثل المقطورات  5كما تنص التوصية على ضرورة السماح بالتسجيل للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن 
لفاقدين للأهلية الانتخابية في  اغير والحاويات، وغيرها من أنواع السكن الهش، في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه المساكن، وكذا نزلاء المؤسسات السجنية

.حالة ما إذا اختاروا ذلك

تلك الصفة في خدمة ون بعملودعا أيضا إلى أن تشمل الهيئة الناخبة سائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، بعوض أو بدون عوض، والذين ي
".ة مهامهممزاولل الإدارة، أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلا

  

ا إلى تمكين الطلبة الذين يتابعون تكوينا أساسيا بصفة مستمرة، من اختيار التسجيل في اللوائح الانتخابي CNDHوفي ذات التوصية، طالب الـ ة للجماعات، التي توجد 
عليها في مرسوم تحديد قائمة  وصصالمؤسسات التي يتابعون دراستهم فيها، اقترح المجلس السماح بإنشاء مراكز الاقتراع المتنقلة، تسهيلا لتسجيل الرحل في الجماعات، المن

.الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال

http://chnotra.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D
8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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قبلةالوطني لحقوق الإنسان يطالب بمشاركة حاملي السلاح في الانتخابات الجماعية المالمجلس 
تخابات الجماعية المقبلة نضال لان ازيارة مرتقبة للأميرة لالة مريم للمكتبة الوطنية في عيد المرأة العالمي المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بمشاركة حاملي السلاح في

اوي لقضي على يشتكون تدشين ائتلاف يطالب ب المساواة الفعلية بين الرجال والنساء بالمغرب لو لم تكن بسيمة حق 3g زبناء: طرب الزمن الجميل فم الجمعة ..إيبورك
ن لتدافع عنا وعن حقوقنا التي يحاولن انتزاعها منا كم طول قض! الرجال في المغرب ية على اكثر من يب الرجل؟ دراسة علمالمرأة التي تخلت عن النساء ورفضت المشاركة في مسير

مليون مشاهد هذه هي أصول فيروس السيدا ها فين  6,3تابعها  دوزيمالحلقة الأولى جزيرة الكنز على . بطريقة ملتوية فدوزيم دازتقضيب وهذه هي النتائج واخا  15500
ر سبتة بريطانيا كتقلب على الاسبان ينقذون قاصر مغربي كان يغرق في بح. قبل أيام إختفاءهوقع داك النهار بعد  آشوها .. كان غابر العسكري بعد واقعة مطار محمد الخامس

الشرطة  فيديو شريط إباحي يهدد بنسف التحالف الحكومي=السفير  كتبوغرزة وها اللي   80دار ليه : بزيزوارسفير امريكا بسيول  شرملجاسوسات للتطوع كوري جنوبي 
ائي في فيسبوك تنظيم تمرين دولي لمحاكاة انفجار كيميائي بمشاركة المغرب طريقة حظر تنبيهات الألعاب والت.. مروجين للكوكايين بمراكش إسبانيا 3توقف  طبيقات بشكل 

قابي للموظفين بالحسيمة هيمنة تأسيس لفرع لاتحاد الن للقرقوبيالشافعي بالعيون يدحض مزاعم سيدة تعرضت للاختطاف والإجهاض صور تطيح بصيدلانية ضمن شبكة 
المغرب يستمر عالميا في : لأمم المتحدةطائرة هاريسون فورد تتحطّم في لوس أنجلوس ا أسوؤهاالعناكب الرحل على عالم السياسة بالمغرب فيينا أفضل المدن معيشة بالعالم وبغداد 

النار على أمريكا من داخل  الاستقلال انتقد بشدة باقي مكونات المعارضة بمجلس النواب العماري يطلق حزب:صحفصدارة إنتاج الحشيش والنقاش حول تقنينه لم ينجح 
سجن مطهر منخفض التكلفة يقلل لا سفارة فنزويلا بالرباط فرانسوا هولاند يوسع مهام نجاة بلقاسم في الحكومة الفرنسية سجين يخيط فمه وزملاؤه يواصلون تمردهم على إدارة

 المغرب أمام المقاولات الاسبانية لقاء اقتصادي لعرض فرص الاستثمار في: وفيات الأطفال حديثي الولادة إصابة النجم السينمائي هاريسون فورد في تحطم طائرة صغيرة طنجة
 الفيولالن يرحل عن كتيبة  مونتيلا: جويرينياختتام اليوم الأول لمشاورات الأزمة الليبية والأمم المتحدة تشيد بجهود المغرب وتعاونه موقف رائع لصلاح بعد ثنائية يوفنتوس 

اء البيضاوي نعيم يغيب عن المغرب خبر يسعد جماهير الرج الكلاسيكوفي  بوسكيتسالحوثيون يسيطرون على مقر أمانة الحوار الوطني صحيفة كتالونية تكشف مصير مشاركة 
مكناس أول ذهبية للمغرب ببطولة  بطنجة محمد مفتاح رئيسا للجنة التحكيم بمهرجان الفحيصيلمدة شهرين احتفاء بالإبداعات النسائية وتكريم للإعلامية خديجة  التطواني

يتلقى  البارصات التحرر وإطلاق السراح اءاإفريقيا لألعاب القوى زينب وفريدة بورقية في ضيافة النادي السينمائي لسيدي عثمان بالدار البيضاء كرامة المرأة بين طريق الفلاح وند
معركة » يطالمغرب الوس«أنجاد خلال يناير المنصرم الأمير مولاي رشيد يدشن بالرباط معرض  -ألف مسافر استعملوا مطار وجدة  32حوالي  بوسكيتسضربة موجعة بشأن 

 390: عشر مواد غذائية وجب الامتناع عن تناولها مراكش.. خلال فترة الحمل 2015للكتاب وجه اقتصادي أخبار اقتصادية ملحم زين في موازين » حجب جائزة الشعر«
أكسال و وصال  يبولاإمليون درهم رؤساء غينيا وليبيريا وسيراليون يشيدون بدعم المغرب للبلدان المتضررة من تفشي  965مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر بمليار و

»  داعش«راءة كنت أعرف أنه لن يرخص للشيعة في وطني لماذا يتشيع شبابنا؟ ب: الفيزازييُشيِّدان مول بالرباط الصيام المتقطع يطيل العمر الشيخ 

https://newhub.shafaqna.com/ma/11032613-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
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الوطني لحقوق الإنسان يعاين الأوضاع وسط شهادات صادمة للسجناءالمجلس 
الكًً◌َ◌َ◌راويالمهدي  -بريس فلاش 

  
اية الأسبوع الماضي، حيث يواصل عدد كبير من السجناء البركياتخذت الأوضاع داخل سجن مول  تمردهم على الإدارة  في آسفي مسارا آخر بعد الأحداث التي عرفها 

م عن الطعام، بسبب سوء المعاملة والتفضيل بين السجناء والتعذيب الذي يتعرضون له من قبل الحراس، والإجراءات الانتقامية التي ول عددا كبيرا من سجناء الحق تط وإضرا
ا «العام أمام ما أسموه  .»المخدرات وبعض سجناء قضايا الإرهاب باروناتحياة الرفاهية التي يتمتع 

ل من عائلات السجناء بشكايات ، مضيفين أن الوكيل العام للملك في آسفي يتوصالبركيواستغرب سجناء، صمت النيابة العامة أمام الأوضاع الخطيرة التي يعرفها سجن مول 
نفسه وخاط آخر شفتيه، ين عديدة عن أوضاعهم، دون أن يقوم بزيارة ميدانية إلى السجن ويتفقد بنفسه حال النزلاء ويستمع إلى شهادة المضربين، خاصة بعد أن شنق سج

م وتعرضوا لجروح خطيرة بعدما تمزقت أجسادهم مع الحواجز الحديدية .فيما صعد سجناء آخرون إلى سطح السجن لإيصال معانا
.، واستمع إلى شهادات السجناء وتفقد أوضاعهمالبركيمن جهته، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى سجن مول 

ن لها من قبل الحراس، و عرضوقال مصدر من السجن إن شهادات السجناء كانت صادمة بكل المقاييس سيما في الشق المتعلق بسوء المعاملة والإجراءات الانتقامية التي يت
ليل في وضع لا إنساني وحاط من ي المشيرين إلى حالة السجين الذي خاط فمه احتجاجا على اقتحام الحراس لزنزانته ليلا، وقاموا بتكبيل يديه بالأصفاد الحديدية وتركوه يقض

.الكرامة

http://m.flashpresse.ma/akhbar/20246/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-
%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1.html
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الوطني لحقوق الإنسان يطالب بالسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخاباتالمجلس 
  
  

، يطالبه فيها بضرورة السماح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليزميذكرت جريدة الصباح ، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تلقى توصية تحمل توقيع إدريس 
.للعسكريين بالنزول إلى الانتخابات المحلية والجهوية المرتقبة بداية الخريف المقبل

سلحة الملكية الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل فتحها، استثناء في الاستحقاقات الجماعية أمام أفراد القوات الم 57.11ويقترح المجلس في الوثيقة، تعديل القانون 
داهما، بعوض أو بدون أو م هماالعاملين في جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص، الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميت

يعته والذين لهم الحق في طبنت عوض، وكذلك الذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة، أو الجماعات التربية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة موفق عمومي كيفما كا
.حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم

سنوات، مشددا على ضرورة  5ة لا تقل عن بتوسيع دائرة الحق في التصويت المحلي والجهوي لتشمل جميع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفتر  اليزميكما أوصى مجلس 
ات وغيرها من أنواع تعريفا جديدا لمحل الإقامة لأغراض الانتخابات، من أجل تسجيل المقيمين في بعض المساكن المؤقتة كالمقطورات والحاوي 57.11أن يتضمن القانون 

.السكن الهش

http://jihaouiapress.com/news1892.html
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http://www.annachraalikhbaria.com/2015/03/cndh-28.html
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Le Maroc condamne les violations des droits humains à 
Tindouf

Le Maroc a condamné, mardi devant le Conseil des droits de l'Homme (CDH), les violations des droits et 
libertés des populations des camps de Tindouf, en réitérant son appel à leur recensement et à la levée du 
blocus qui leur est imposé. 
S'exprimant lors du segment de haut niveau du CDH à Genève, la ministre déléguée auprès du ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération a attiré l'attention sur la situation tragique des habitants des 
camps en raison de la violation de leurs droits et du détournement des aides humanitaires. 
Ce détournement des aides, a-t-elle ajouté, a été révélé par le rapport de l'Office de lutte anti-fraude de 
l'UE ainsi que par d'autres rapports internationaux. 
La ministre a saisi l'occasion pour lancer un nouvel appel à la levée du blocus sur les populations des camps 
de Tindouf, à la protection de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés individuelles, dans la 
perspective de leur retour à la mère patrie, le Maroc. 
Elle a également exhorté la communauté internationale à intervenir pour amener le pays hôte à faciliter la 
mission du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) afin qu'il puisse effectuer un recensement global et 
transparent des habitants des camps.
La ministre a fait observer que les réformes et les réalisations accomplies bénéficient à toutes les régions 
du Royaume, y compris ses provinces du Sud qui ont connu des progrès soutenus aux plans économique et 
social et dont la cadence a été confortée grâce au nouveau modèle de développement de la région. 
Les populations du Sahara marocain sont pleinement intégrées et participent massivement à toutes les 
échéances électorales locales et nationales depuis 1976, a poursuivi la ministre. Elle a, à cet égard, rappelé 
que le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU et le Haut-commissariat aux droits de l'Homme 
ont salué le rôle pionnier des mécanismes nationaux, en particulier le Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH) et ses commissions régionales à Laâyoune et Dakhla. 
«Le Maroc, qui réitère son engagement à coopérer avec le secrétaire général de l'ONU et son envoyé 
personnel, appelle les autres parties à s'impliquer avec sérieux dans la recherche d'une solution 
consensuelle à ce différend artificiel, sur la base de l'initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté 
du Royaume», a-t-elle ajouté. 
Par ailleurs, la ministre a expliqué que la stratégie adoptée par le Maroc en matière de consolidation de 
l'Etat de droit est fondée sur la mise en œuvre de réformes juridiques et institutionnelles, mais aussi sur la 
consécration du concept de proximité.  
Il s'agit, selon elle, de mettre en place de nouveaux mécanismes pour la promotion des droits de l'Homme 
dans leur acception globale, économique, socioculturelle et environnementale à travers toutes les régions 
du Royaume.  
Cette dynamique est marquée, a-t-elle ajouté, par la création d'antennes pour les institutions nationales des 
droits de l'Homme, dont le CNDH et l'institution du médiateur, et l'adoption de l'initiative de 
développement des provinces du Sud lancée par SM le Roi Mohammed VI.  
L'initiative a été préparée et est mise en œuvre par le Conseil économique, social et environnemental
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(CESE) en vue de garantir les droits fondamentaux des citoyens de ces provinces, dans le cadre du projet 
de régionalisation avancée prévu par la Constitution. 
A l'échelle internationale, a-t-elle poursuivi, le Maroc a adhéré au protocole facultatif à la Convention 
contre la torture, a invité officiellement huit Procédures spéciales à visiter le Royaume durant les années 
2014 et 2015, de même qu'il a présenté plusieurs rapports périodiques à l'ONU. La ministre a aussi rappelé 
les visites effectuées au Maroc par la Haut-commissaire aux droits de l'Homme (mai 2014) et le président 
du Conseil des droits de l'Homme (novembre 2014) dans le cadre de l'interaction continue du Royaume 
avec les deux institutions. 
Dans le même ordre d'idées, elle a plaidé en faveur d'une approche globale et réaliste des droits de 
l'Homme fondée sur la tolérance et le dialogue inter-civilisationnel, en tant que préalable à la lutte contre le 
phénomène de terrorisme. 
«Le Conseil des droits de l'Homme et ses mécanismes peuvent jouer un rôle fondamental dans le combat 
contre des phénomènes interdépendants, particulièrement le terrorisme, par le biais d'une approche globale 
et réaliste des droits humains», a-t-elle déclaré. 
La ministre déléguée a expliqué qu'une telle approche devrait être basée, d'une part, sur la diffusion des 
valeurs de tolérance, de rejet de la violence et de l'incitation à la haine ainsi que sur le dialogue des 
civilisations, le respect de l'autre, de son identité, ses valeurs religieuses et ses spécificités. 
Il s'agit, d'autre part, de promouvoir plus efficacement les droits économiques et sociaux, de s'attaquer aux 
racines de la pauvreté et de la vulnérabilité et de concrétiser le développement humain durable, a-t-elle 
ajouté. 
Le Maroc, a-t-elle dit, exprime sa satisfaction de la nouvelle vision prônée par les Nations unies sur la 
prolongation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) post-2015 et l'orientation visant à 
mettre les droits de l'Homme au cœur des nouveaux OMD. C'est la même orientation qui permettra au 
Royaume d'atteindre à plus de 90% l'ensemble des Objectifs du millénaire.
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Le CNDH propose que les militaires et les étrangers aient le 
droit de voter
Appel à l’amendement de la loi 57.11 relative aux listes électorales générales

Faut-il accorder le droit de vote aux étrangers et militaires ? « Affirmatif », répond le Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH).  
Dans son « Mémorandum pour des élections plus inclusives et plus proches des citoyens », il propose  « 
d’amender la loi 57.11 relative aux listes électorales générales afin d’y inscrire, uniquement au titre des 
élections communales,  les membres des Forces Armées Royales (FAR) de tous grades en activité de 
service, les agents de la force publique ainsi que toutes les personnes investies, sous quelque dénomination 
que ce soit et dans une mesure quelconque, d'une fonction ou d'un mandat, même temporaire, rémunéré 
ou non, et qui concourent, à ce titre, au service de l'administration des collectivités territoriales, des 
établissements publics ou d'un service public de quelque nature qu'il soit et qui sont autorisées à porter 
une arme lors de l'exercice de leurs fonctions ». Il propose également d’accorder le droit de vote à tous les 
étrangers résidant régulièrement au Maroc pendant une période qui ne peut être inférieure à 5 ans comme 
il est stipulé par  l’article 30. 
Des propositions qui risquent de faire couler beaucoup d’encre dans les jours à venir. En fait, les avis sont 
partagés concernant la participation des militaires et des étrangers aux élections municipales.  Si certains 
ont bien accueilli ces propositions, d’autres les ont prises avec réserve.  C’est le cas pour le vote des 
militaires. Plusieurs acteurs politiques et associatifs  interrogés  sur cette question ont été favorables à 
l’exclusion des militaires du droit de vote sous prétexte qu’ils ne devaient pas prendre parti dans les luttes 
politiques. « C’est insensé puisque les opinions et croyances des militaires  ne peuvent être exprimées et 
qu’ils sont tenus par le droit de réserve exigé par la loi militaire.  
Si on leur donne ce droit, pourquoi ne pas l’accorder également aux juges, aux fonctionnaires  des 
collectivités locales et aux autres catégories exclues de ce droit jusqu’à aujourd’hui ? Les militaires sont 
soumis à un régime particulier et on ne peut pas le remettre en question», nous a expliqué Abdelhamid 
Ennajih, directeur exécutif de l’Association nationale des collectivités locales au Maroc (ANCLM) avant 
d’ajouter que « les militaires ont été exclus du débat politique depuis les années 70 et je ne vois pas 
l’intérêt de les y introduire. Ceci d’autant plus que beaucoup de problèmes techniques se poseront si on 
leur accorde ce droit. Le jour du vote sera-t-il un jour de repos pour eux ? Et comment les militaires en 
service dans d’autres villes pourraient-ils voter pour les candidats de leurs lieux de résidence ? ». D’autres 
acteurs politiques ont préféré garder le silence sur cette proposition en évitant tout commentaire puisqu’ils 
estiment avoir été pris de court par le CNDH.  
Pourtant, si le vote des militaires suscite le débat, celui des étrangers semble avoir été bien accueilli.  « 
Cette proposition ne date pas d’aujourd’hui. Déjà en 2008, on avait discuté ce dossier », nous a précisé 
Milouda Hazib, présidente du groupe parlementaire du PAM.  En effet, la question a été posée sous le 
mandat de l’ancien Premier  ministre Abbas El Fassi, mais elle a pris beaucoup de retard depuis lors puisqu’il 
a fallu modifier la Loi suprême ainsi que plusieurs lois électorales. Et il a fallu aussi attendre la Constitution 
de 2011 qui stipule dans son article 30 que « les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues 
aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi. Ceux d’entre eux qui résident au Maroc
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peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application de conventions internationales ou 
de pratiques de réciprocité   avec d’autres pays».  « Nous sommes pour le vote des étrangers en situation 
administrative régulière. Nous estimons que leur intégration passe par  la participation et l’implication dans 
les élections municipales. Sachant que cette population est assez instruite, elle pourra être utile », nous a 
indiqué Milouda Hazib.  
Mais si ce droit est devenu constitutionnel, pourquoi sa mise en œuvre a-t-elle pris du retard ? « Il n’y a pas 
que ce projet de loi qui est en stand-by, d’autres le sont également. En fait, le gouvernement promulgue les 
lois au compte-goutte. Des atermoiements  délibérés pour  sortir des lois fast-food incomplètes et de 
mauvaise qualité. Et du coup, les étrangers devront encore attendre pour pouvoir  espérer voter un jour », 
a-t-elle conclu. 
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http://lnt.ma/cndh-appelle-debat-national-elargi-peine-mort/

LE CNDH APPELLE À UN "DÉBAT NATIONAL ÉLARGI" SUR LA PEINE DE 
MORT

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a appelé mercredi à un « débat national élargi » sur la 
question de la peine de mort, lors d’un panel au siège européen de l’ONU à Genève.

« Le CNDH est conscient que le thème de l’abolition de la peine de mort est l’objet de prises de position 
contradictoires au sein de la société, d’où l’importance d’engager un débat national sur cette question », a 
souligné le secrétaire général du conseil, Mohamed Sebbar.

Il a rappelé que le Maroc a consacré le droit à la vie dans l’article 20 de la Constitution de 2011 et pratique 
un moratoire sur les exécutions depuis 1993. « Pourtant, les tribunaux continuent de prononcer des 
condamnations à la peine capitale et 120 condamnés à mort sont actuellement détenus dans les prisons », a 
relevé le secrétaire général au cours de cette conférence biannuelle organisée dans le cadre de la 28e 
session du Conseil des droits de l’Homme.

Dans ses recommandations, le CNDH préconise de voter en faveur de la résolution de l’Assemblée 
générale des Nations unies appelant à un moratoire sur la suspension de l’exécution de la peine de mort, 
dans la perspective de son abolition.

Il appelle également à adhérer au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, lequel protocole vise à abolir la peine capitale.

Au cours de cette réunion-débat, le sous-secrétaire général de l’ONU aux droits de l’Homme, Ivan 
Simonovic, a souligné que quelque 160 pays des cinq continents ont aujourd’hui soit aboli la peine capitale, 
soit choisi de ne pas l’appliquer.

« Un nombre sans précédent d’Etats ont apporté leur soutien à une résolution appelant à un moratoire sur 
les exécutions capitales en tant que première étape d’une abolition future », a-t-il rappelé, regrettant 
toutefois que certains pays réintroduisent la peine de mort et d’autres la maintiennent pour certains délits.
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http://www.lareleve.ma/news11105.html

L'ADFM appelle le gouvernement Benkirane à réviser le 
projet de loi 79.14
L'Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) a appelé, jeudi à Rabat, le gouvernement à 
réviser le projet de loi relatif à l'Autorité pour la Parité et la lutte contre toutes formes de discrimination 
(APALD) en l'harmonisant avec les dispositions constitutionnelles et avec les avis et propositions exprimés 
depuis l'adoption de la Constitution, par la société civile, les institutions nationales et les partis politiques.
Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de ses observations au sujet du projet de loi 

79.14 relatif à l'APALD, élaboré par le gouvernement, l’Association a rejeté totalement cette version "qui ne 
répond ni aux exigences constitutionnelles ni à celles des conventions internationales relatives aux droits 
humains en général et à celles des droits des femmes en particulier".
Elle considère ce texte constitue "une réelle régression" par rapport à celui présenté par la commission 

scientifique mise en place par le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement 
social, réitérant sa disposition à contribuer à la conception d'une loi qui permette l'atteinte de l'objectif 
attendu par la mise en place de l’APALD.
Selon la présidente de l’ADFM, Mme Samira Bikarden, cette mouture "ne correspond pas aux attentes de 

la société civile" et intervient alors que "l’opinion publique nationale s’attendait à une loi qui réponde à 
l'esprit et à la lettre de la Constitution de 2011 et aux propositions et recommandations émises 
notamment par le Conseil National des Droits de l'Homme et les mémorandums présentés par les 
associations de la société civile", déplorant à cet égard que "ces attentes ont été ignorées par un projet de 
loi vidé de toute substance".
S’agissant de la nature générale et la mission attribuée à l'APALD, ce projet de loi "ne répond pas à l'esprit 

et à la lettre de la Constitution, notamment l'article 19, qui reconnait l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans les droits et libertés fondamentales", a déploré Mme Bikarden.
"Ledit projet restreint les attributions de l'APALD et ne l'autorise qu'à présenter un avis, des propositions 

ou des recommandations, organiser des formations, et sensibiliser élaborer des études", a-t-elle estimé, 
affirmant que dans ce cas de figure "l’instance ne pourra aucunement influer sur les politiques publiques 
relatives à l'instauration de l'égalité, de la parité et de la lutte contre les discriminations à l'égard des 
femmes.
Au niveau de sa composition, le projet de loi ne prévoit pas de faire appel à des expertes et experts en 
matière d'égalité des sexes, a-t-elle déploré, rappelant que la composition prévue s'est limitée à des 
"représentations d'entités, comme les représentants d'administrations, des parlementaires, des juges, du 
Conseil Supérieur des oulémas et du Conseil National des Droits de l'Homme". Par ailleurs, le projet 
prévoit que plus de la moitié des membres, dont celles et ceux de la société civile, seront désignés par le 
Chef du gouvernement, a-t-elle relevé.
Et de souligner que dans un contexte marqué par le processus de régionalisation avancée, ce projet de loi 

ne prévoit pour l'APALD, ni organe consultatif ni commissions régionales, "réduisant ainsi cette autorité à 
un conseil et un observatoire inefficaces".
http://www.medias24.com/map/map-11319-L-ADFM-appelle-le-gouvernement-a-reviser-le-projet-de-loi-relatif-a-l-Autorite-pour-la-Parite-et-la-lutte-contre-toutes-formes-
de-discrimination.html
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Le CNDH propose que les militaires et les étrangers aient le 
droit de voter 

Faut-il accorder le droit de vote aux étrangers et militaires ? « Affirmatif », répond le Conseil national des 
droits de l'Homme (CNDH). 
Dans son « Mémorandum pour des élections plus inclusives et plus proches des citoyens », il propose « 
d'amender la loi 57.11 relative aux listes électorales générales afin d'y inscrire, uniquement au titre des 
élections communales, les membres des Forces Armées Royales (FAR) de tous grades en activité de service, 
les agents de la force publique ainsi que toutes les personnes investies, sous quelque dénomination que ce 
soit et dans une mesure quelconque, d'une fonction ou d'un mandat, même temporaire, rémunéré ou non, 
et qui concourent, à ce titre, au service de l'administration des collectivités territoriales, des établissements 
publics ou d'un service public de quelque nature qu'il soit et qui sont autorisées à porter une arme lors de 
l'exercice de leurs fonctions ». Il propose également d'accorder le droit de vote à tous les étrangers 
résidant régulièrement au Maroc pendant une période qui ne peut être inférieure à 5 ans comme il est 
stipulé par l'article 30.
Des propositions qui risquent de faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. En fait, les avis sont 
partagés concernant la participation des militaires et des étrangers aux élections municipales. Si certains 
ont bien accueilli ces propositions, d'autres les ont prises avec réserve. C'est le cas pour le vote des 
militaires. Plusieurs acteurs politiques et associatifs interrogés sur cette question ont été favorables à 
l'exclusion des militaires du droit de vote sous prétexte qu'ils ne devaient pas prendre parti dans les luttes 
politiques. « C'est insensé puisque les opinions et croyances des militaires ne peuvent être exprimées et 
qu'ils sont tenus par le droit de réserve exigé par la loi militaire. 
Si on leur donne ce droit, pourquoi ne pas l'accorder également aux juges, aux fonctionnaires des 
collectivités locales et aux autres catégories exclues de ce droit jusqu'à aujourd'hui ? Les militaires sont 
soumis à un régime particulier et on ne peut pas le remettre en question», nous a expliqué Abdelhamid 
Ennajih, directeur exécutif de l'Association nationale des collectivités locales au Maroc (ANCLM) avant 
d'ajouter que « les militaires ont été exclus du débat politique depuis les années 70 et je ne vois pas 
l'intérêt de les y introduire. Ceci d'autant plus que beaucoup de problèmes techniques se poseront si on 
leur accorde ce droit. Le jour du vote sera-t-il un jour de repos pour eux ? Et comment les militaires en 
service dans d'autres villes pourraient-ils voter pour les candidats de leurs lieux de résidence ? ». D'autres 
acteurs politiques ont préféré garder le silence sur cette proposition en évitant tout commentaire puisqu'ils 
estiment avoir été pris de court par le CNDH. 
Pourtant, si le vote des militaires suscite le débat, celui des étrangers semble avoir été bien accueilli. « Cette 
proposition ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2008, on avait discuté ce dossier », nous a précisé Milouda
Hazib, présidente du groupe parlementaire du PAM. En effet, la question a été posée sous le mandat de 
l'ancien Premier ministre Abbas El Fassi, mais elle a pris beaucoup de retard depuis lors puisqu'il a fallu 
modifier la Loi suprême ainsi que plusieurs lois électorales. Et il a fallu aussi attendre la Constitution de
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2011 qui stipule dans son article 30 que « les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux 
citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi. Ceux d'entre eux qui résident au Maroc peuvent 
participer aux élections locales en vertu de la loi, de l'application de conventions internationales ou de 
pratiques de réciprocité avec d'autres pays». « Nous sommes pour le vote des étrangers en situation 
administrative régulière. Nous estimons que leur intégration passe par la participation et l'implication dans 
les élections municipales. Sachant que cette population est assez instruite, elle pourra être utile », nous a 
indiqué Milouda Hazib. 
Mais si ce droit est devenu constitutionnel, pourquoi sa mise en œuvre a-t-elle pris du retard ? « Il n'y a pas 
que ce projet de loi qui est en stand-by, d'autres le sont également. En fait, le gouvernement promulgue les 
lois au compte-goutte. Des atermoiements délibérés pour sortir des lois fast-food incomplètes et de 
mauvaise qualité. Et du coup, les étrangers devront encore attendre pour pouvoir espérer voter un jour », 
a-t-elle conclu. 
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http://www.yawatani.com/index.php/societe/8014-benkirane-et-l-indemnisation-des-handicapes

Benkirane et l'indemnisation des handicapés !

Le levier des difficultés social : Le "must" politique! Après avoir pu obtenir l'accord royal sur l'indemnité des 
veuves, en estimant que le souverain est conscient des difficultés qui pèsent lourd sur cette tranche de la 
société, le chef du gouvernement et notre PJDiste préféré, Abdelilah Benkirane, a annoncé que

des discussions seront entamés afin de pouvoir allouer une indemnité mensuelle aux handicapés, dans un 
registre similaire à celui des veuves. Selon le quotidien LesEco, qui a publié cet article, cette initiative menée 
par l'homme fort du parti de la lampe et du gouvernement répond aux recommandations formulées par les 
deux conseils, à savoir le Conseil Economique Social et Environnement (CESE), et le Conseil National des 
Droits de l'Homme (CNDH).
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http://droits-humains.org/803-cdh-condamnation-a-geneve-des-violations-des-droits-humains-a-tindouf.html

CDH : Condamnation à Genève des violations des droits 
humains à Tindouf

Les graves violations des droits et libertés dans les camps de Tindouf et le blocus imposé à ses populations, 
ont été vivement condamnés mardi à Genève, devant le Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU, 
par la chef de la délégation marocaine, Mbarka Bouaida.

Intervenant aux travaux de la 28ème session du CDH, la ministre déléguée aux Affaires étrangères et à la 
coopération, Mbarka Bouaida a attiré l’attention du CDH sur la situation tragique des habitants des camps 
en raison de la violation de leurs droits élémentaires et de leurs conditions de vie précaires en raison du 
détournement des aides humanitaires internationales.

Ces détournements qui profitent aux pontes du Polisario et à certains dirigeants algériens sans scrupule, a-
t-elle rappelé, ont été de nouveau, décriés par l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) dans un 
rapport très accablant qui n’a fait que confirmer les révélations de précédents rapports internationaux.
La diplomate marocaine a également exhorté la communauté internationale à faire pression sur l’Algérie en 
tant que pays hôte, pour la levée immédiate du blocus imposé aux camps de Tindouf et autoriser le Haut-
commissariat aux réfugiés (HCR) d’effectuer librement un recensement global et transparent des habitants 
des camps, afin de quantifier l’aide dont ils ont besoin.
Contrairement aux allégations des dirigeants algériens et du Polisario sur de supposées violations des 
droits humains au Maroc et dans ses provinces du sud, Bouaida a tenu à préciser que le Conseil de sécurité, 
le secrétaire général de l’ONU et le HCR ont tous salué le rôle pionnier des mécanismes mis en place au 
Maroc, dont le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et ses commissions régionales à Laâyoune
et à Dakhla qui ont pour mission de veiller au respect des droits de l’homme.
Par ailleurs, de nombreuses associations marocaines, en majorité établies en Italie, dont l’Organisation 
“Colombe blanche”, ont stigmatisé samedi dernier à Rome, la transformation par le Polisario des enfants en 
soldats. Des milliers d’enfants âgés de 7 à 14 ans, précisent ces associations, ont été arrachés de force à 
leurs familles et déportés à Cuba en Algérie, en Libye où dans des pays de l’ex-Union Soviétique, où ils sont 
endoctrinés et soumis à l’apprentissage du maniement des armes à feu et des explosifs.

La rencontre de Rome a été étoffée par la projection d’un documentaire très émotif, sur “les crimes 
horribles” dont sont victimes ces milliers d’enfants sahraouis marocains en toute impunité dans les camps 
de Tindouf.
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Le Maroc condamne les violations des droits humains à 
Tindouf, appelle à la levée du blocus imposé aux populations

Le Maroc a condamné, mardi devant le Conseil des droits de l’Homme (CDH), les violations des droits et 
libertés des populations des camps de Tindouf, en réitérant son appel à leur recensement et à la levée du 
blocus qui leur est imposé.
S’exprimant lors du segment de haut niveau du CDH à Genève, la ministre déléguée auprès du ministre des 
Affaires étrangères et de la coopération, Mme Mbarka Bouaida, a attiré l’attention sur la situation tragique 
des habitants des camps en raison de la violation de leurs droits et du détournement des aides 
humanitaires.
Ce détournement des aides, a-t-elle ajouté, a été révélé par le rapport de l’Office de lutte anti-fraude de 
l’UE ainsi que par d’autres rapports internationaux.
La ministre a saisi l’occasion pour lancer un nouvel appel à la levée du blocus sur les populations des camps 
de Tindouf, à la protection de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés individuelles, dans la 
perspective de leur retour à la Mère-patrie, le Maroc. Elle a également exhorté la communauté 
internationale à intervenir pour amener le pays hôte à faciliter la mission du Haut-commissariat aux 
réfugiés (HCR) afin qu’il puisse effectuer un recensement global et transparent des habitants des camps.
Mme Bouaida a fait observer que les réformes et les réalisations accomplies bénéficient à toutes les régions 
du Royaume, y compris ses provinces du sud qui ont connu des progrès soutenus aux plans économique et 
social et dont la cadence a été confortée grâce au nouveau modèle de développement de la région.
Les populations du Sahara marocain sont pleinement intégrées et participent massivement à toutes les 
échéances électorales locales et nationales depuis 1976, a poursuivi la ministre. Elle a, à cet égard, rappelé 
que le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l’ONU et le Haut-commissariat aux droits de l’Homme 
ont salué le rôle pionnier des mécanismes nationaux, en particulier le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) et ses commissions régionales à Laâyoune et Dakhla.
"Le Maroc, qui réitère son engagement à coopérer avec le secrétaire général de l’ONU et son envoyé 
personnel, appelle les autres parties à s’impliquer avec sérieux dans la recherche d’une solution 
consensuelle à ce différend artificiel, sur la base de l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté 
du Royaume", a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, la ministre a expliqué que la stratégie adoptée par le Maroc en matière de consolidation de 
l’Etat de droit est fondée sur la mise en œuvre de réformes juridiques et institutionnelles, mais aussi sur la 
consécration du concept de proximité. Il s’agit, selon elle, de mettre en place de nouveaux mécanismes 
pour la promotion des droits de l’Homme dans leur acception globale, économique, socio-culturelle et 
environnementale à travers toutes les régions du Royaume.
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